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»الأمم التي تستثمر في عقول شبابها واقتصاد المستقبل، هي 
وحدها التي تملك مفاتيح الغد«.. لذلك نقول: لم يكن اختتام أعمال 
منتدى مســـتقبل التكنولوجيا المالية 2026 في مملكة البحرين 
مجرد نهاية لفعالية، بـــل كان إعلان ميلاد مرحلة جديدة.. هناك 
أكثـــر من 60 اتفاقيـــة نوعية، وأكثر من 2900 مشـــارك محلي 
وعالمي، وأرقام تتحدث عن نفســـها، لكن الأهـــم من الأرقام هي 
الرســـالة، ومفادها: البحريـــن لم تعد تتبع مســـتقبل المال، بل 

أصبحت تصنعه. 
هذا النجاح الكبير لم يأتِ من فـــراغ.. إنه ثمرة نهج ورؤية 
واضحة يقودها صاحب الســـمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولـــي العهد رئيس مجلس الـــوزراء حفظه الله، الذي آمن 
بأن الاقتصاد القوي هو صمام أمان الوطن، وضمانة مســـتقبله، 
وركيـــزة مكانته بين الأمم. فالاهتمام بالاقتصاد في فكر ســـموه 
ليس أرقاماً في ميزانية، بل هو منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز 
تنافســـية البحرين عالمياً، وتوفير فرص عمل نوعية ومستدامة 
لشباب البحرين، ليكونوا هم المحرك والمنتج والمستفيد الأول. 

ومن هنا نفهم لماذا يحظى قطاع التكنولوجيا المالية بكل هذا 
الدعم.. فسموه يدرك أن العالم يتغير بسرعة، وأن الاقتصادات التي 
ستبقى هي الاقتصادات المرنة والمبتكرة.. والبحرين، بتاريخها 
العريق كمركز مالي رائد في المنطقة، تمتلك كل المقومات لتكون 
عاصمة للتكنولوجيا المالية، عبر تشـــريعات متقدمة، ومصرف 

مركزي منفتح، وبيئة حاضنة للابتكار، وشباب طموح.
إن تنظيم المنتدى من قبل مجلس التنمية الاقتصادية، بدعم 
من مصرف البحرين المركزي، وصندوق العمل »تمكين«، وهيئة 
للتكنولوجيا  البحرين  والمعارض، وخليج  للســـياحة  البحرين 
المالية، وبمشاركة شـــركاء رئيســـيين، يعكس نموذج »فريق 
البحرين« الذي أرساه ســـمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. 
فالنجـــاح لا يصنعه قطـــاع واحد، بل هو تكاتـــف جهود الدولة 

والقطاع الخاص والمنظمين. 
والســـؤال الأهم اليـــوم: هل يمكن لهذا المنتـــدى أن يتحول 
ليكون »دافـــوس« المال والتكنولوجيا؟ والإجابة: نعم، بل إن كل 
المقومات موجودة. فكمـــا بدأ منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 
في سويســـرا كاجتماع صغير لرواد الأعمال الأوروبيين قبل أكثر 
من 50 عاماً، ثم تحول إلى أهـــم منصة اقتصادية في العالم، فإن 

منتدى البحرين يملك نفس المسار.
دافوس بني على فكـــرة الحياد والمصداقية والانفتاح، وهي 
ذات القيـــم التي تميز البحرين.. دافوس نجـــح لأنه جمع القادة 
وصنـــاع القرار في مـــكان واحد، وهذا ما فعلـــه منتدى المنامة 
باستقطابه 2900 مشارك من نخبة العالم، بل إن منتدى البحرين 
يمتلك ميزة لا يمتلكها دافوس وهـــي التخصص العميق. فبينما 
دافوس منتدى عام، فإن منتدى البحرين متخصص في مســـتقبل 
المـــال، وهذا هو القطاع الأكثر تأثيراً في حياة الناس ومســـتقبل 

الاقتصادات. 
إننا أمام مشـــروع وطني اســـتراتيجي، يحتـــاج إلى البناء 
عليه.. نحتاج إلى الحفاظ على زخمه، وتوســـيع نطاقه، وتحويل 
مخرجاته إلى تشـــريعات وبرامج تدريب وتمكين.. فكل اتفاقية تم 
توقيعهـــا هي فرصة عمل قادمة، وكل مشـــارك عالمي حضر هو 
ســـفير للبحرين في الخارج.. لقد وضعت البحرين قدمها بثبات 
على خارطـــة الاقتصاد الجديد، ومنتدى مســـتقبل التكنولوجيا 
المالية هو بوابتنا نحو المســـتقبل.. لأن »المستقبل لا يُنتظر، بل 
يُصنع«.. ومـــن يملك جرأة البدء في المنامـــة، يملك القدرة على 

قيادة العالم من المنامة.

المنامة.. 
»دافوس مالي« جديد

كتب: محمد القصاص

رئيس  البلدي  العضو  أكد 
والمرافق  الخدمـــات  لجنـــة 
العامة بمجلس بلدي الشمالية 
عبدالله  التاسعة  الدائرة  ممثل 
الاســـتعدادات  أن  القبيســـي 
الأشـــغال  وزارة  قدمتها  التي 
 2027-2026 الأمطار  لموسم 
التفاصيل  من  مزيد  إلى  تحتاج 
التنفيذيـــة بما يضمن وضوح 
آليـــات التعامل مـــع الحالات 
الطارئة وتحديد مواقع انتشار 
الآليات والمضخات في النقاط 
الأكثر عرضة لتجمعات المياه. 
الاجتماع  خـــال  ذلـــك  جاء 
المجلس  عقده  الذي  التنسيقي 
الماضي  الأســـبوع  البلـــدي 
لبحـــث اســـتعدادات الجهات 
المعنية لموسم الأمطار والذي 
شـــهد غياب وزارة الأشـــغال 
للمـــرة الثانية علـــى التوالي 
وغياب المجلس الأعلى للبيئة 

ملاحظات  أثـــار  الـــذي  الأمر 
بشأن مســـتوى التنسيق بين 
مع  المعنية خصوصا  الجهات 
مشـــتركة  خطة  وجود  أهمية 
ومتكاملة للتعامل مع موســـم 
الأمطار. وأشـــار القبيسي إلى 
دعا  أن  ســـبق  المجلـــس  أن 
حضور  إلى  الأشـــغال  وزارة 
لمناقشـــة  اعتيادي  اجتمـــاع 
قنوات  وتنظيف  صيانة  أعمال 
ومصـــارف مياه الأمطار إلا أن 
الاجتماع  لم تحضـــر  الوزارة 
ليتكـــرر الغياب خلال اجتماع 
الدور  استعدادات الأمطار رغم 
في  به  تضطلع  الذي  الرئيسي 
التنفيـــذ والمتابعة الميدانية. 
وأوضـــح أن البيانـــات التي 
تســـلمها المجلس من الوزارة 
الآليـــات  أعـــداد  تضمنـــت 
والمضخـــات المتوفرة إلا أنها 
لـــم تتضمن تفاصيـــل كافية 
وآلية  توزيعها  بشـــأن مواقع 
تحريكها إلى الشوارع والمواقع 

للفيضانات  عرضـــة  الأكثـــر 
تصـــور  وضـــع  إلى  داعيـــا 
ميداني واضح يضمن ســـرعة 
الاستجابة عند هطول الأمطار. 
كما أشار إلى أهمية تحديد آلية 
نظاميـــة للتعامل مـــع المياه 
التي يتم ســـحبها بواســـطة 
المضخـــات وبيـــان مواقـــع 
المسؤولة  والجهات  تصريفها 

عن ذلك تفاديـــا لأي مخالفات 
بيئية أو أعباء مالية قد تترتب 
التصريف غير  على عمليـــات 
المنظمـــة مستشـــهدا بحالات 
سابقة شـــهدت فرض غرامات 
على شـــركات بسبب تصريف 
المياه في مواقع غير مرخصة.

 ولفـــت القبيســـي إلى أن 
الاســـتعدادات بحاجـــة كذلك 
إلى توضيح أعـــداد الموظفين 

بالعمل  المكلفين  والمهندسين 
وجداول  الأمطار  موسم  خلال 
المناوبـــات الميدانيـــة مـــع 
توفيـــر بيانـــات التواصل مع 
عن  المســـؤولين  المهندسين 
المناطق بغية تسريع التنسيق 
الطارئة.  للحالات  والاستجابة 
إلى  هنـــاك حاجة  أن  وأضاف 
وتنفيذ  إعـــداد  في  الإســـراع 
جداول زمنيـــة لتنظيف غرف 

ومصارف  الصحـــي  الصرف 
ومجاري ميـــاه الأمطار مؤكدا 
أن جاهزية المضخات والآليات 
لـــن تكـــون كافية فـــي حال 
اســـتمرار وجود انسدادات في 
شـــبكات التصريف الأمر الذي 
يستدعي تكامل أعمال التنظيف 
والصيانـــة مع خطة الطوارئ 

الخاصة بموسم الأمطار.

القبيســـي: توزيع المضخـــات وجداول الصيانـــة أبرز متطلبات خطـــة الأمطار 

} عبدالله القبيسي.

أعلنـــت وزارة الداخليـــة أن الإدارة العامـــة 
للمـــرور، فـــي إطار جهودهـــا للحفـــاظ على أمن 
وسلامة مســـتخدمي الطريق، ستكثف خلال الفترة 
المقبلة حملاتها الميدانية، بالتنســـيق مع مديريات 
الشـــرطة في جميع المحافظات، لضبط المخالفات 
والممارسات الخطرة المرتبطة باستخدام الدراجات 
والسكوترات الكهربائية بالمخالفة للقرار رقم )58( 
لسنة 2026، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق 

المخالفين.
المنظمـــة  الضوابـــط  أن  الإدارة  وأوضحـــت 
استخدامها  تشمل  الكهربائية  السكوترات  لاستخدام 
في الأماكن المخصصة فقط، وألا تتجاوز ســـرعتها 
25 كيلومترًا في الســـاعة، وعـــدم اصطحاب راكب 
إضافي، وحظر السير عكس اتجاه حركة المرور، إلى 
جانب الالتزام بارتداء خوذة الرأس ومتطلبات الأمن 
والسلامة، مشيرة إلى حظر قيادتها لمن تقل أعمارهم 
عن 7 سنوات إلا تحت إشـــراف ورقابة مباشرة من 

ولي الأمر أو الشخص المكلف بالرعاية.
ونوهـــت الإدارة بمســـؤولية أوليـــاء الأمور 
عن متابعة أبنائهم وعدم الســـماح لهم باســـتخدام 
الدراجـــات والســـكوترات الكهربائيـــة بالمخالفة 
للضوابط المعمـــول بها، لما قـــد يترتب على ذلك 
من مخاطر تهدد ســـامتهم وسلامة الآخرين، فضلاً 
عن المســـاءلة القانونية التي قد تصل عقوبتها إلى 

الحبس مدة ستة أشهر والغرامة 500 دينار.
وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي الدراجات 
والسكوترات الكهربائية ضرورة الامتثال لتعليمات 
دوريات المرور والشـــرطة والتوقف فور طلب ذلك 
منهم، مؤكدة أن تجاهل تلك التعليمات يعد مخالفة 
عما  القانونية، فضلاً  الإجراءات  اتخاذ  تســـتوجب 
يشكله من خطر على ســـامتهم وسلامة الآخرين، 
داعية الجميـــع إلى الالتزام بالأنظمـــة والضوابط 
المرورية بما يســـهم في تعزيز الأمن والســـامة 

العامة.

المـــرور: حملات مكثفة لضبـــط مخالفات 
الكهربائيـــة والســـكوترات  الدراجـــات 

رئيسا النواب والشـــورى: التزام البحرين بالثوابت الوطنية والتشريعات المتطورة

} علي الصالح. } أحمد المسلم.

أكد علي بـــن صالح الصالح، 
أن  الشـــورى،  رئيـــس مجلـــس 
بالثوابت  البحريـــن  مملكة  التزام 
والتشـــريعات  والأنظمة  الوطنية 
حقوق  حماية  مجال  في  المتطورة 
الإنسان، يؤكد استدامة استحقاقها 
ومحافظتها علـــى تصنيفها ضمن 
الفئة الأولى )Tier 1( للعام التاسع 
وزارة  تقريـــر  في  التوالـــي  على 
الســـنوي،  الخارجيـــة الأمريكية 
في  الدول  جهـــود  بتقييم  المعني 
مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، 
الـــذي يرصد ويقيـّــم جهود 188 
دولة، معربـًــا عن الفخر والاعتزاز 
بالريادة والصـــدارة التي وصلت 
إليهـــا مملكـــة البحريـــن في هذا 
المجال، بفضل الدعم والمســـاندة 
من لدن حضـــرة صاحب الجلالة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
ملك البـــاد المعظم، ومـــا يوليه 
جلالته من اهتمام بالغ باســـتمرار 
تطـــور وتقـــدم منظومـــة حقوق 

الإنسان في مملكة البحرين.
وأشار رئيس مجلس الشورى 
والرؤى  الســـديد  النهـــج  أن  إلى 
الملك  لجلالة  النبيلة  الإنســـانية 
المعظم، تســـهم في ترسيخ مكانة 
مملكة البحريـــن في مجال حقوق 
الحريات وكرامة  الإنسان، وصون 
الإنسان، مشـــيدًا بما تقدمه مملكة 
نمـــوذج حضاري  من  البحريـــن 
الحرص  يجسد  متطور،  وإنساني 

علـــى تطبيق أفضل الممارســـات 
الاتجار  مكافحة  مجال  في  الدولية 

بالأشخاص.
الشورى  مجلس  رئيس  ونوّه 
التي  والإجـــراءات  بالسياســـات 
صاحب  برئاسة  الحكومة،  تطبقها 
بن  سلمان  الأمير  الملكي  الســـمو 
حمـــد آل خليفة، ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، في ســـبيل ضمان 
التي  بالأنظمـــة والبرامج  الالتزام 
الإنسان،  بحقوق  المســـاس  تمنع 
مشـــيرًا إلى أن مكافحـــة الاتجار 
بالأشخاص تمثل مسؤولية وطنية 
تكامل  تتطلب  مشتركة،  وإنسانية 
الجهـــود التشـــريعية والتنفيذية 
تعزيز  جانـــب  إلى  والقضائيـــة، 
الشـــراكة مـــع القطـــاع الخاص 
ومؤسســـات المجتمـــع المدنـــي 

والمنظمات الدولية.
وأوضـــح رئيـــس مجلـــس 
المســـتمر  التطور  أن  الشـــورى 
فـــي منظومـــة مكافحـــة الاتجار 
بالأشـــخاص يستند إلى تشريعات 
وإجـــراءات تتواكب مع المتغيرات 
والتحديات المرتبطة بهذه الجريمة 
بالدور  مشـــيدًا  للحدود،  العابرة 
الذي تضطلع بـــه اللجنة الوطنية 
بالأشـــخاص  الاتجار  لمكافحـــة 
والجهـــات الحكوميـــة المعنيـــة 
والبرامج  السياســـات  تطوير  في 
التنســـيق  وتعزيـــز  الوطنيـــة، 
الوقاية  مجـــالات  في  والتكامـــل 

والحماية وإنفاذ القانون.
الشورى:  وقال رئيس مجلس 
إنَّ محافظة مملكـــة البحرين على 
في  المتقدم  الدولـــي  التصنيـــف 
مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، 
المشتركة  يعكس مواصلة الجهود 
والحرص  الجهـــات،  مختلف  بين 
والمتابعـــة الحثيثة لتطوير آليات 
وأنظمـــة الاســـتجابة الوطنيـــة 
لمختلف الأشـــكال والممارســـات 
الاتجـــار  بجريمـــة  المتعلقـــة 
بالأشخاص، مشـــيدًا بما تزخر به 
من مؤسســـات  البحرين  مملكـــة 
رســـمية وأهلية تضطلـــع بأدوار 
ومسؤوليات وطنية مهمة ومؤثرة، 
وتســـهم في تعزيز الوعي بأهمية 
مكافحة الاتجار بالأشـــخاص، بما 
يجســـد النهج الوطنـــي المتأصل 
الإنسان على  في ترســـيخ حقوق 

المستويات كافة.
كمـــا أكـــد أحمد بن ســـلمان 
النواب  مجلـــس  رئيس  المســـلم 
أن حفـــاظ مملكـــة البحرين على 
 Tier( الفئة الأولى تصنيفها ضمن 
1( للعام التاســـع على التوالي في 
الأمريكية  الخارجية  وزارة  تقرير 
الســـنوي المعنـــي بتقييم جهود 
الدول في مجـــال مكافحة الاتجار 
ويقيمّ  يرصد  الذي  بالأشـــخاص، 
جهـــود 188 دولة حول العالم، هو 
إنجاز وطني مشرف، ومصدر فخر 
ويعكس  بحريني،  لـــكل  واعتزاز 
إليه مملكة  بكل وضوح ما وصلت 
بناء  في  تقدم وتطور  من  البحرين 
منظومـــة متكاملـــة لمكافحة هذه 
الجريمة، وفق أفضل الممارســـات 

والمعايير الدولية.
وأضـــاف أن هـــذا التصنيف 

المتقـــدم الذي حافظت عليه مملكة 
البحرين لتسع ســـنوات متتالية، 
هو ثمرة نهـــج حكيم ورؤية ثاقبة 
بقيـــادة حضرة صاحـــب الجلالة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة 
أرســـى  الذي  المعظم،  البلاد  ملك 
والمؤسسات،  القانون  دولة  دعائم 
وجعل من صون كرامة الإنســـان 
وحماية حقوقه نهجاً ثابتاً لا نحيد 
عنه، وما تحظى بـــه هذه الجهود 
مـــن متابعة حثيثـــة وتوجيهات 
مستمرة من صاحب السمو الملكي 
آل خليفة  الأمير ســـلمان بن حمد 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
في  مباشر  بشـــكل  أسهمت  والتي 
مواصلـــة تطويـــر التشـــريعات 
النوعية،  والمبادرات  والسياسات 
المتقدمة  المملكة  مكانـــة  وتعزيز 
في هذا المجال الإنساني المهم على 

المستوى الدولي.
وأشـــار إلى أن مجلس النواب 
ينظر إلى هـــذا التقرير بكل تقدير، 
لأنه يؤكد أن مملكة البحرين تمتلك 
وتنفيذية  اليوم منظومة تشريعية 
وقضائية متكاملة لمكافحة الاتجار 
الوقاية  مـــن  تبدأ  بالأشـــخاص، 
والتوعية، مروراً بالحماية وتقديم 
الدعـــم للضحايـــا، وصـــولاً إلى 
القانون  القضائية وإنفاذ  الملاحقة 
بكل حـــزم وعدالة، وهو ما يعكس 
التـــزام مملكة البحريـــن الصادق 

بالمواثيق والاتفاقيات الدولية.

وأعـــرب عن خالص الشـــكر 
المخلصة  الجهود  والتقدير إلى كل 
التـــي تقـــف وراء هـــذا الإنجاز، 
وإلى اللجنـــة الوطنيـــة لمكافحة 
الاتجـــار بالأشـــخاص برئاســـة 
وزيـــر الخارجيـــة، والـــوزارات 
الحكومية  والهيئات  والمؤسسات 
المعنية كافة، وفي مقدمتها وزارة 
الداخلية، ووزارة العدل والشؤون 
ووزارة  والأوقـــاف،  الإســـامية 
تنظيم  وهيئة  الاجتماعية،  التنمية 
سوق العمل، والنيابة العامة، وإلى 
مؤسســـات المجتمع المدني، وكل 
النموذج  أسهم في ترسيخ هذا  من 
البحريني المتميز الذي يجمع بين 
الحزم في تطبيق القانون والرحمة 
دعم  مؤكدا  الضحيـــة،  في حماية 
المستمر  التشـــريعية  الســـلطة 
الوطنية  الجهود  لكل  واللامحدود 
الاتجـــار  مكافحـــة  الى  الراميـــة 
مراجعة  والعمل على  بالأشخاص، 
ذات  الوطنية  التشريعات  وتطوير 
الصلة، ودعم المبادرات الحكومية.

وأوضـــح أن بقـــاء مملكـــة 
البحريـــن في الفئـــة الأولى للعام 
التاسع هو رسالة للعالم بأن مملكة 
البحرين كبيرة في قيمها ومبادئها 
والتزامها الإنساني، وستظل واحة 
وصون  والعدالة  والأمـــان  للأمن 
الحقوق للجميع مـــن دون تمييز، 
الملك  الزاهر لجلالة  العهد  في ظل 

المعظم.

تقديم: إسلام محفوظ

لقي شاب بحريني قائد دراجة نارية مصرعه 
في حادث مروري على شـــارع الجنبية، بعد أقل 
من 24 ســـاعة من حادث آخر وقـــع في منطقة 
ســـار، حيث أعلنـــت وزارة الداخلية أمس وفاة 
قائد دراجة نارية )بحريني 29 عاما( إثر تدهور 
دراجته واصطدامها بمركبة على شارع الجنبية، 
إجراءاتها  تباشـــر  المختصة  الجهات  أن  مؤكدة 
في الموقع. فيما كان الحســـاب الرسمي لوزارة 

الداخلية قد أعلن قبل الحادث بساعات قليلة عن 
تصادم مروري بين مركبة ودراجة نارية بمنطقة 
سار أســـفر عن وفاة قائد الدراجة )بحريني 26 
عاما(، فيما ســـادت حالة من الحزن على مواقع 
التواصل الاجتماعي لفقدان البحرين شـــابين في 
يوم واحد في حوادث مرورية، مؤكدين ضرورة 
التـــزام قائدي الســـيارات والدراجـــات النارية 

بتعليمات المرور وآداب الطريق.

في أقل مـــن 24 ســـاعة..  مصـــرع قائدي 
والجنبيـــة ســـار  في  ناريتيـــن  دراجتيـــن 

المدنية  الكبرى  المحكمة  قضت 
برفض دعوى مطالبـــة بمبلغ مالي 
في  اســـتثمار  اتفاق  علـــى  مترتبة 
منصـــات تداول مـــن دون ترخيص 
أن  مؤكدة  المركـــزي،  المصرف  من 
الاتفاق أبُرم بالمخالفة للقواعد الآمرة 
المنظمة لمزاولة الأنشـــطة المالية، 
باطلً بطلانًـــا متعلقًا  بما يجعلـــه 
بالنظام العام ولا ينشئ أي حق لأي 

من طرفيه في الأرباح المتفق عليها.
حيثيات  في  المحكمـــة  وأكدت 
حكمهـــا أن النظام العـــام لا يقتصر 
على القواعد التي يرد بشـــأنها نص 
تشـــريعي صريح، وإنمـــا يمتد إلى 
المبادئ الأساسية التي ترعى النظام 

الاقتصادي والاجتماعي وتحمي المصلحة العامة، مشيرة 
إلى أن القواعد الآمرة والناهية التي تســـتهدف حماية تلك 

المصالح لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها.
وقالت المحامية ســـارة عتيق: إن المدعية قد أقامت 
دعوى طالبـــت موكلتها بمبلغ 18 ألـــف دينار إلى جانب 
الفوائد، على سند من قيامها بتسليم المدعى عليها مبالغ 
مالية لتداوله مقابل تحقيق أرباح، مستندة كذلك إلى إقرار 
ســـابق صدر عن المدعى عليها، حيـــث أحالت المحكمة 
الدعوى الى التحقيق وسماع الشهود والاطلاع على تقرير 

الخبرة والمستندات.
 وتبين من شـــهود الاثبات والنفـــي أن أصل المبلغ 
في حـــدود علمهم لا يتجاوز 3 آلاف دينـــار ولا علم لهم 
بواقعة الاســـتثمار في المنصات المالية أو التداول، كما 
بيـــن التحقيق أن المدعي عليهـــا ردت للمدعية ما يقرب 
من 9 آلاف دينار، وأن الأموال سُـــلمّت بقصد استثمارها 
وتداولها عبر إحدى المنصات الإلكترونية وخلت الأوراق 
مما يثبت حصول المدعى عليهـــا على الترخيص اللازم 
من مصرف البحرين المركزي لمزاولة هذا النشاط. حيث 
أكدت المحكمة أن المشـــرع حظر، بموجب قانون مصرف 
البحرين المركـــزي، تقديم الخدمـــات الخاضعة لرقابة 

المصـــرف مـــن دون الحصول على 
إبرام  كمـــا حظر  اللازم،  الترخيص 
القانون  لأحـــكام  بالمخالفة  العقود 
واللوائـــح والقـــرارات والتعليمات 
على  ورتب  لـــه،  تنفيذًا  الصـــادرة 
مخالفـــة ذلك البطـــان، إلى جانب 
قانونًا.  المقـــرر  الجنائي  الجـــزاء 
وقالت المحكمة: إن ترتيب المشـــرع 
البطـــان علـــى مخالفة ذلك  جزاء 
في حماية  إرادته  الحظر يكشف عن 
مصلحة عامة تتمثل في تنظيم تداول 
الأمـــوال وإخضاعه للرقابة، ومن ثم 
لا يجوز للأفـــراد الاتفاق فيما بينهم 
على ما يناقض هـــذه القاعدة، حتى 
لو كان الاتفاق يحقق مصلحة فردية 
للمتعاقديـــن، إذ تعلو المصلحة العامـــة على المصالح 
الخاصة. وانتهـــت المحكمة إلى أن الاتفاق يكون، والحال 
كذلك، باطلً وحابـــط الأثر لمخالفته النهـــي الوارد في 
قانون مصـــرف البحرين المركزي، فضلً عن ترتب جزاء 
جنائي على مخالفته، معتبرة أن البطلان في هذه الحالة 
متعلق بالنظام العام، ويجوز للمحكمة أن تتصدى له من 
تلقاء نفســـها، وشددت المحكمة على أن أثر البطلان يمتد 
إلى إسقاط أي حق ناشئ عن الاتفاق، بما في ذلك الأرباح 
المتفـــق عليها، باعتبار أن العقـــد المخالف للنظام العام 
يعد معدومًا قانونًا ولا ينشـــئ حقًـــا لأي من طرفيه، مع 
إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. 
وبشـــأن المبالغ محل المطالبة، خلص تقرير الخبرة إلى 
أن إجمالي ما ســـلمته المدعية بلغ 2800 دينار، في حين 
ثبت سداد المدعى عليها مبلغ 9350 دينارًا، بفارق 6550 
دينارًا، وهو ما اعتبرته المحكمة دليلً على استرداد أصل 
المال المسلم بقصد الاســـتثمار، وأكدت المحكمة أنها لم 
تطمئن المحكمة إلى ما أثارته المدعية بشأن وجود مبالغ 
أخرى سلمت بصورة شـــخصية أو عبر حسابات أخرى، 
لعدم تقديـــم الدليل على ذلك، لتقضـــي برفض الدعوى 

وإلزام المدعية بالمصاريف. 

الاتفاق المخالف لقواعد تنظيم الأنشطة المالية باطل..

اســـتثمار  بأربـــاح  مطالبـــة  دعـــوى  رفـــض 
مخالف وثبـــوت ســـداد أكثر من أصـــل المال

} المحامية سارة عتيق.

 شبهة جنائية وراء جثة آسيوي
أعلنت إدارة المباحـــث والأدلة الجنائية بـــوزارة الداخلية 
العثور على جثة شخص يحمل جنســـية آسيوية بمدينة سلمان 
الصناعية، والمعلومات الأولية تشـــير إلى وجود شبهة جنائية، 

والجهات المختصة قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة.

محميد المحميد


